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148902 ‐ أخذ أموالا بغير حق ولا يقدر عل إرجاعها لسفره

السؤال

عملت ف إحدى دول الخليج كمستشار قانون وكنت آخذ عمولات من عمل ولن المشلة أنه قد دخل ف أموال أموال

مشوك فيها أخذتها من موكليين بغير حق ودخلت ف أموال الحلال . ولا أعرف مقدار هذه الأموال لاختلاطها بأموال ولا

ه لتطهير أموالسبيل ال تركت البلد الآن وأعيش بمصر. وقد تبت عن ذلك وأحاول أن أنفق ف أقدر أن أرجعها لأصحابها لأن

. ويسامحن ه عنال فما هو الحل ليرض

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نْهع هال ضةَ رريره ِبا نمن أخذ مال غيره بغير حق لزمه رده إليه ، ولا تتم توبته إلا بذلك ؛ لما روى البخاري (2449) ع

قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( من كانَت لَه مظْلَمةٌ لاخيه من عرضه او شَء فَلْيتَحلَّلْه منْه الْيوم قَبل انْ لا يونَ

.( هلَيع لمفَح بِهاحاتِ صِىيس نذَ مخا نَاتسح لَه نَت نْ لَماو هتظْلَمبِقَدْرِ م نْهذَ مخا حالص لمع انَ لَهنْ كا مهلا دِرو دِينَار

قال النووي رحمه اله : " قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب ، فإن كانت المعصية بين العبد وبين اله تعال لا تتعلق بحق

آدم فلها ثلاثة شروط : أحدها : أن يقلع عن المعصية. والثان : أن يندم عل فعلها . والثالث : أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا .

فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته .

وإن كانت المعصية تتعلق بآدم فشروطها أربعة : هذه الثلاثة ، وأن يبرأ من حق صاحبها ، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه ،

وإن كانت حدّ قذف ونحوه منه منه أو طلب عفوه ، وإن كانت غيبة استحله منها " انته من "رياض الصالحين" ص 33 .

 

وإذا جهلت مقدار المال عملت بغلبة الظن مع الاحتياط ، فلو دار المال بين أن يون مائة ، أو ثمانين ، فاجعله مائة ، حت تبرأ

ذمتك بقين .

نة ، كالإيداع فوإذا خشيت حصول مفسدة إن أخبرت المظلوم ، لم يلزمك إخباره ، وكفاك إيصال المال إليه بأي وسيلة مم

حسابه ، أو دفعها لمن يوصلها إليه دون إخباره .
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وإن مات صاحب الحق ، دفعت المال إل ورثته .

ثانيا :

إن عجزت عن معرفة صاحب الحق وإيصال المال له ، لنسيان اسمه ، أو لغير ذلك من الأسباب ، بعد الاجتهاد والبحث ،

تصدقت بالمال عنه ، عل أنه مت تمنت من الوصول إليه خَيرته بين إمضاء الصدقة أو أخذ المال .

جاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" ف جندي سرق مالا من عبدٍ : " إن كان يعرف العبدَ أو يعرف من يعرفه : فيتعين عليه البحث

عنه ليسلم له نقوده فضة أو ما يعادلها أو ما يتفق معه عليه ، وإن كان يجهله وييأس من العثور عليه : فيتصدق بها أو بما

يعادلها من الورق النقدي عن صاحبها ، فإن عثر عليه بعد ذلك فيخبره بما فعل فإن أجازه فبها ونعمت ، وإن عارضه ف

تصرفه وطالبه بنقوده : ضمنها له وصارت له الصدقة ، وعليه أن يستغفر اله ويتوب إليه ويدعو لصاحبها " انته من "

فتاوى إسلامية " (4 /165) .

 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " … فإذا سرقت من شخصٍ أو من جهة ما سرقةً : فإن الواجب عليك أن تتصل بمن

سرقت منه وتبلغه وتقول : إن عندي لم كذا وكذا ، ثم يصل الاصطلاح بينما عل ما تصطلحان عليه ، لن قد يرى الإنسان

أن هذا الأمر شاق عليه وأنه لا يمن أن يذهب ‐ مثلا ‐ إل شخص ويقول أنا سرقت منك كذا وكذا وأخذت منك كذا وكذا ،

فف هذه الحال يمن أن توصل إليه هذه الدراهم ‐ مثلا ‐ من طريق آخر غير مباشر مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص

وصديقاً له ، ويقول له هذه لفلان ويح قصته ويقول أنا الآن تبت إل اله ‐ عز وجل ‐ فأرجو أن توصلها إليه .

وإذا فعل ذلك فإن اله يقول (ومن يتَّق اله يجعل لَه مخْرجاً) الطلاق/2 ، (ومن يتَّق اله يجعل لَه من امرِه يسراً) الطلاق/4 .

فإذا قُدِّر أنك سرقت من شخصٍ لا تعلمه الآن ولا تدري أين هو : فهذا أيضاً أسهل من الأول ؛ لأنه يمنك أن تتصدق بما

سرقت بنية أنه لصاحبه ، وحينئذٍ تبرأ منه .

إن هذه القصة الت ذكرها السائل توجب للإنسان أن يبتعد عن مثل هذا الأمر ؛ لأنه قد يون ف حال طيش وسفه فيسرق ولا

يهتم ، ثم إذا من اله عليه بالهداية يتعب ف التخلص من ذلك " انته من " فتاوى إسلامية " ( 4 / 162) .

ونسأل اله أن يتجاوز عنا وعنك .

واله أعلم .


